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Abstract 
This research aims to shed light on customs as a legislative source in both Islamic 

and statutory law. Customs are considered one of the legislative sources under the 
provisions of Islamic Sharia and statutory law, and they have an impact on both, in 
addition to the authority they hold as evidence. The research examines the advantag-
es, pillars, and effects of customs. Islamic scholars have paid significant attention to 
customs, setting regulations for them, and considering them a legitimate source as 
long as they do not contradict a definitive text or legitimate evidence. Customs have 
also influenced secular laws and have been an important source for them. Unlike stat-
utory law, customs in Islamic jurisprudence are subject to strict conditions, whereby 
the beneficial custom is approved, and the harmful one is annulled. However, secular 
law, which makes custom binding on individuals, may adopt both beneficial and harm-
ful customs due to the lack of distinction between them, provided they are consistent 
with the law and do not contravene public order. Islamic jurisprudence requires the 
presence of the moral element in customs, without addressing the material element, 
unlike secular law which requires the presence of both material and moral elements. 

As a result of the variations in customs within a single country according to re-
gions, the legal unity of customs is negated, contrary to the law. Additionally, some 
sections of the law do not align with customs, as is the case with penal law where 
there is no punishment except by text, whereas custom is considered in private, inter-
national, civil, administrative, and constitutional law.

The study recommends examining examples and applications based on custom-
ary practices, since customs are not documented. It suggests that authorities respon-
sible for issuing fatwas and judicial decisions document the prevailing and practiced 
customs among individuals to rely on them during judgments, fatwas, and dispute 
resolution.
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Theoretical Article

المستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى العــرف كمصــدر تشــريعي فــي 

التشــريع الإســلامي والقانــون الوضعــي. فالعــرف يعــدّ أحــد المصــادر التشــريعية في 

ــر عليهمــا، إضافــة  ــه أث ــون الوضعــي، ول ظــل أحــكام الشــريعة الإســلامية والقان

إلــى الحجيّــة التّــي يتمتّــع بهــا. 

وقــد تنــاول البحــث بالدراســة مزايــا العــرف وأركانــه وآثــاره. فقــد اهتم بــه علماء 

الشــريعة الإســلامية ووضعــوا لــه الضوابــط، واعتبــر دليــلًا مــن أدلتهــا الشــرعية 

ــن  ــى القوان ــرف عل ــر الع ــد أثّ ــرعيًّا. وق ــلًا ش ــا ودلي ــا قطعيًّ ــف نصًّ ــرط ألا يخال ش

ــا لهــا.  الوضعيــة وكان مصــدراً مهمًّ
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1. المقدمة
 التّي 

1

يعــدّ العــرف أحــد المفاهيــم الأساســية المكوّنــة للمجتمــع البشــري، فهو أحــد المصــادر الثانويــة
ــات داخــل مجتمعاتهــم  ــم العلاق ــون لتنظي ــراد الحضاري ــون، ومــن بعدهــم الأف ــراد البدائي اعتمدهــا الأف
فــي إطــار علاقــات يحكمهــا العــرف. فقانــون حمورابــي والقانــون الرومانــي والقانــون الإنكليــزي، وكذلــك 
القانــون الفرنســي كانــوا جميعًــا فــي صورتهــم الأوليّــة قواعــد عرفيّــة، ليتحولــوا بعــد ذلــك إلــى مــواد 

.
2

قانونيــة يســهل العــودة إليهــا لإصــدار الأحــكام المنظمــة لشــؤون الأفــراد الحياتيــة
ــا فــي التشــريعات الإســلامية، فمجلــة الأحــكام العدليــة التّــي تمّ  ولا شــكّ أنّ للعــرف كذلــك دوراً مهمًّ
العمــل بهــا فــي ســائر المناطــق الخاضعــة لســلطة الدولــة العثمانيــة، وكذلــك لبنــان اعتمــدت عبــارات 
ــارة »اســتعمال عــرف  ــواد 36 و37، وعب ــارة »العــادة محكمــة« بالم تتضمــن لفــظ العــرف، ومــن ذلــك عب
ــروط  ــا كالمش ــروف عرفً ــي »المع ــا يل ــى م ــت عل ــي نصّ ــادة 43 الت ــراً الم ــا«، وأخي ــل به ــة يعم ــاس حج الن
. وبالتالــي فتوظيــف »العــرف« لــم يكــن اســتكمالًا للمصــادر الشــرعية، بــل هــو صــورة جزئيــة 

3

شــرطًا«
مــن الوضــع التشــريعي الــذي يؤثــر علــى ســلوك الأفــراد والــذي يستحســن معرفتــه مــن بــاب معرفــة 

.
4

ملابســات الواقــع الــذي يفــرز المســألة التــي تتعلــق بالحكــم
 ولكــن مــا يجعــل موقــف الإســلام يتصّــف بالتميّــز فــي التعامــل مع الأعــراف التــي عرفتهــا المجتمعات 

ــور  ــو تص ــراد، وه ــه الأف ــذي عرف ــريعي الأول ال ــدر التش ــو المص ــرف« ه ــن أن »الع ــن المؤلف ــد م ــر العدي 1     اعتب
علمانــي لا يمكــن قبولــه؛ لأنـّـه وانطلاقـًـا مــن نظريــة الوحــي التــي يشــكلها القــرآن، فــإن النــواة الأولــى المكونة 
للمجتمــع الإنســاني اســتهلّت بالنبــوة التــي لا يمكــن أن تتصــور إلا فــي مبــدأ التوحيــد العقــدي ومجموعــة 

مــن الأوامــر والنواهــي التــي تعبــر عــن الشــريعة فــي أتم معانيهــا.
ــات  ــة للدراس ــة الجامعي ــة. المؤسس ــة مقارن ــرف: دراس ــاء والع ــة والقض ــام الدول ــمير. )1997(. نظ ــة، س 2    عالي

ــروت، ص..393-392  ــع، ط. 1، بي ــر والتوزي والنش
3    عالية، سمير. )1997(. المرجع السابق، ص. 395.

ــة فــي ضــوء العمــران البشــري.  ــح. )2021(. مفهــوم العــرف وســلطته: دراســة أصوليــة نقدي 4    مشــوش. صال
ــر، م. 3، ع. 6، ص. 37. ــوث، الجزائ ــات والبح ــة للدراس ــة الأصال مجل

المصدر التشريعي العرف وأثره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

ــح  ــى شــروط صارمــة فيقــر الصال ــون يخضــع العــرف فــي الفقــه الإســلامي إل ــى خــلاف القان وعل
منــه، ويلغــي الفاســد، أمــا القانــون الــذي جعــل منــه ملزمًــا للأفــراد، فقــد يأخــذ بالأعــراف الصحيحــة 
والفاســدة لعــدم التمييــز بينهــا، مــع اشــتراط تماشــيها معــه وعــدم مخالفتهــا للنظــام العــام. وألــزم 
الفقــه الإســلامي توافــر الركــن المعنــوي فــي العــرف، ولــم يتعــرضّ للركــن المــادي، خلافًــا للقانــون الــذي 

اشــترط توافــر الركنــن المــادي والمعنــوي. 
ــة للعــرف  ــد الواحــد بحســب المناطــق تنتفــي الوحــدة القانوني ونتيجــةً لاختــلاف الأعــراف فــي البل
ــون  ــع القان ــال م ــو الح ــا ه ــرف كم ــع الع ــق م ــون لا تتواف ــام القان ــض أقس ــا أن بع ــون. كم ــا للقان خلافً
الجزائــي فــلا عقوبــة إلا بنــص، فيمــا يؤخــذ بالعــرف فــي القانــون الخــاص والدولــي والمدنــي، وكذلــك الإداري 

ــتوري. والدس
وحيــث إن العــرف غيــر مــدون توصــي الدراســة بدراســة الأمثلــة والتطبيقــات المبنيــة علــى العــرف، 
ــراد،  ــن الأف ــا ب ــول به ــة والمعم ــراف الجاري ــن الأع ــاء تدوي ــوى والقض ــة بالفت ــات المعني ــى الجه ــرح عل وتقت

ــي النزاعــات. ــل ف ــوى والفص ــم والفت ــاء الحك بغــرض اعتمادهــا أثن
وحيــث إن العــرف غيــر مــدون توصــي الدراســة بدراســة الأمثلــة والتطبيقــات المبنيــة علــى العــرف، 
ــراد،  ــن الأف ــا ب ــول به ــة والمعم ــراف الجاري ــن الأع ــاء تدوي ــوى والقض ــة بالفت ــات المعني ــى الجه ــرح عل وتقت

بغــرض اعتمادهــا أثنــاء الحكــم والفتــوى والفصــل فــي النزاعــات.
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الداخلــة فــي الديــن هــو »تطهيــره« مــن تراكــم التقاليــد والعــادات التــي أصبحــت ســببًا فــي انحــراف 
الأفــراد عــن الطريــق الســويّ. ذلــك أن الإنســان بطبيعتــه يصبــو نحــو مــا هــو ســهل ومــوروث، ورفضــه 
ــي أشــار  قبــول الجديــد والمتجــدد عندمــا تســتقر، وتتحكــم فيــه العــادة. ولعــلّ مــن بــن الضــلالات التّ

ُ وَإِلََى  نــزَلَ ٱللَّهَّ
َ
إليهــا القــرآن هــي مقولــة »المــوروث«، حيــث قــال الله تعالــى: ﴿وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمۡ تَعَالـَـوۡاْ إلََِىٰ مَــآ أ

، وهنــا 
5

ــا وَلََا يَهۡتَــدُونَ ﴾ وَلـَـوۡ كََانَ ءَاباَؤٓهُُــمۡ لََا يَعۡلَمُــونَ شَيۡـٔٗ
َ
ٱلرَّسُــولِ قَالـُـواْ حَسۡــبنَُا مَــا وجََدۡنـَـا عَلَيۡــهِ ءَاباَءَٓنـَـاۚٓ أ

يتجلّــى مفهــوم »العــرف« الــذي يقــوم َ علــى »المــوروث« الــذي لــه أدوار وظيفيــة فــي المجتمعــات المختلفــة. 
ولمــا كان للعــرف هــذه الأهميــة إيجابـًـا وســلبًا وجّــه علمــاء الإســلام اهتمامًــا خاصًــا لهــذه الظاهــرة 
الإنســانية، وحاولــوا اســتيعابها وتوظيفهــا مــن بــاب الاســتعانة مــن أجــل إصــدار الأحــكام الشــرعية، 

.
6

وهــو مــا نســجت عليــه القوانــن الوضعيّــة

هدف البحث وتساؤلاته
تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى مصــدر مهم مـــن مصــادر الشــريعة الإســلامية والقانــون الوضعي 
الــذي يــرى العديــد مــن الفقهــاء إمكانيــة الاحتجــاج بــه. فالأفــراد فــي حاجــة ماسّــة إلــى تشــريع يحـــدد 
حقوقهــم وواجباتهــم، وينظــم صِلاتهــم والتزاماتهــم، وبما أن الجماعة تعدّ ضـــرورة لحيـــاة الإنـــسان، فـــإن 
القانــون وجوبــي لقيامهــا فــلا يمكــن قيــام جماعــة دون قانــون ينظــم العلاقــات بــن أفرادهــا. فالجماعــة 
وفــق علمــاء الاجتمــاع هــي الهيئــة المنظمــة مــن الأفــراد، وهــذه الأهميــة للجماعــة لا تعنــي ســيطرة 
العـــادات والأعــراف داخلهــا علــى الأحــكام الشــرعية، ولا تعنــي كذلــك إهمــال الشــريعة لذلــك الكــم 
الهائــل مــن الأنظمــة العرفيــة الســائدة، لذلــك يكتســب العــرف أهميّــة بالغــة فيمــا يتصــل بالمعامــلات 

.
7

والقـــانون ويمثـّـل أحد المصــادر التشــريعية
ــرف  ــة الع ــل ماهي ــم تتمث ــي: في ــس التال ــب عــن التســاؤل الرئي ــة لتجي ــة العلمي ــذه الورق ــت ه وأت

ــي؟ ــون الوضع ــلامية والقان ــريعة الإس ــي الش ــره ف ــا أث ــريعي؟ وم ــدر تش كمص
ومــن خــلال الاطــلاع علــى أدبيــات الموضــوع، فــإن هــذه الدراســة تعــد مكملــة مـــن حيـــث مضمونهــا 
ــرف  ــوع الع ــة بموض ــة الإحاط ــع محاول ــرف، م ــوع الع ــى موض ــت إل ــي تطرق ــات الت ــن الدراس ــد م للعدي
ــن  ــلامية والقوان ــريعة الإس ــى الش ــره عل ــرف وأث ــرض للع ــلال التع ــن خ ــك م ــريعي، وذل ــدر تش كمص

ــة.  الوضعي

خطة البحث
يعــدّ العــرف أحــد المصــادر التشــريعية المنظمــة للمعامــلات بــن الأفــراد، ويتصّــف بكونــه مصــدراً مــن 
مصــادر التشــريع فــي ظــل أحــكام الشــريعة الإســلامية والقانــون الوضعــي، ولــه أثــر عليهمــا، لذلــك وجــب 
وفــي إطــار هــذا البحــث التعــرض إلــى ماهيّــة العــرف فــي المبحــث الأول، ثــم التطــرق إلــى أثــره في الشــريعة 
الإســلامية فــي المبحــث الثانــي، وأخيــراً اســتعراض أثــر العــرف علــى القانــون الوضعــي فــي المبحــث الثالــث.

5    سورة المائدة: 104.
6    مشوش، صالح. )2021(. مرجع سابق، ص. 37.

ــة  ــة تأصيلي ــي: دراس ــريع الجنائ ــي التش ــرف ف ــزي. )2009- 2010(. الع ــد العزي ــن حام ــاع ب ــد رف ــري، أحم 7   المطي
مقارنــة. رســالة للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي العدالــة الجنائيــة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة 

ــة، ص. 3. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ناي

محمد حسن جاسم  الهيـل
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2. المبحث الأول: ماهيّة العرف
العــرف هــو دلالــة للمعرفــة والعرفــان، وهــو اشــتقاق للدلالــة علــى معــروف النــاس وإقرارهــم علــى 
أمــر معــروف، والعــرف يعنــي الاعتــراف بالشــيء والإقــرار بــه. ونناقــش فــي هــذا المبحــث مفهــوم العــرف 

وأنواعــه فــي المطلــب الأول، وحجيّــة العــرف فــي المطلــب الثانــي.

2. 1. المطلب الأول: مفهوم العرف وأنواعه
2. 1. 1. مفهوم العرف

ــا  العــرف لغــة ضــد النُّكــر و«المعــروف: ضــدّ المنكــر والعــرف: ضــدّ النكــر يقــال: أولاه عرفًــا أي معروفً
ــه  ــس ب ــر، وتأن ــن خي ــس م ــه النف ــا تعرف ــو كل م ــر، وه ــدّ النك ــد: ض ــروف واح ــة والمع ــرف والمعارف والع
، ويعــرفّ أيضًــا 

9

، و«العــرف بضــم العــن هــو البــذل والعطــاء، وقــد يــدل علــى الصبــر«
8

وتطمئــن إليــه«
، وهــذا مــا دلّ عليــه قولــه 

10

بأنـّـه »مــن المعــروف، أي ضــد المنكــر، وهــو كل مــا يستحســن مــن الأفعــال«

صَابَــكَۖ إنَِّ ذَلٰـِـكَ مِــنۡ 
َ
ٰ مَــآ أ مُــرۡ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَٱنۡــهَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَٱصۡــرِۡ عََلَىَ

ۡ
لَــوٰةَ وَأ قـِـمِ ٱلصَّ

َ
تعالــى : ﴿يَبُٰــيََّ أ

، وقــد أمــر الله 
12

ــنِ ٱلۡجَهِٰلِــن﴾ ــرضِۡ عَ عۡ
َ
ــرۡفِ وَأ ــرۡ بٱِلۡعُ مُ

ۡ
ــوَ وَأ ــذِ ٱلۡعَفۡ ، وقولــه أيضًــا ﴿خُ

11

ــورِ« مُ
ُ
ــزۡمِ ٱلۡۡأ عَ

.
13

ــه صلى الله عليه وسلم أن يأمــر عبــاده بالمعــروف، ويدخــل فــي ذلــك جميــع الطاعــات ــات، نبيّ تعالــى، فــي هــذه الآي
أمّــا اصطلاحًــا، فالعــرف هــو »مــا اســتقر فــي النفــوس مــن جهــة العقــول، وتلقتــه الطباع الســليمة 
ــه  ــه النفــوس وعرفت ــت إلي ــذي اطمأن ــه »الأمــر ال ــه البعــض مــن الفقــه بأنّ . فــي حــن عرفّ

14

بالقبــول«
وتحقــق فــي قرارتهــا وألفتــه مســتندة فــي ذلــك إلــى استحســان العقــل، ولــم ينكــره أصحــاب الــذوق 
الســليم فــي الجماعــة، وإنمــا يحصــل اســتقرار الشــيء فــي النفــوس وقبــول الطبــاع لــه بالاســتعمال 
، وعرفّــه البعــض الآخــر مــن الفقهــاء بأنـّـه »مــا اســتقر 

15

الشــائع المتكــرر والصــادر عــن الميــل والرغبــة«
فــي النفــوس واستحســنته العقــول، وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبــول واســتمر النــاس عليــه بمــا لا 
، وعرفّــه آخــرون بأنـّـه »كل مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه، مــن قــول 

16

تــرده الشــريعة وأقرتهــم عليــه«
.
17

أو فعــل أو تــرك«
وللتوصّــل لمفهــوم واضــح للعــرف وجــب تمييــزه عــن المصطلحــات المشــابهة والمتمثلــة فــي الإجمــاع 

والعــادة والعمــل. 

الإجمــاع هــو »اتفــاق المجتهديــن مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم بعــد وفاتــه فــي عصــر مــن العصــور علــى حكــم 
ــل  ــن، ويمث ــه لا يتحقــق إلا بوجــود مجتهدي ــن »العــرف« فــي كون ــه وب ــلاف بين ــور الاخت ، ويتبل

18

شــرعي«
حجــةً لمــن يأتــي بعــد عصــر المجمعــن، بينمــا العــرف لا يلــزم إلا مــن تعارفــوا عليــه. كمــا أنّ الإجمــاع علــى 

8      ابن منظور. جمال الدين )2010(، لسان العرب، دار النوادر، الكويت، ج. 2، ط. 5، ص. 746.
9      رضا، أحمد. )1960(. متن اللغة، دار مكتبة الحياة، لبنان، م. 4، ص. 77.

10     ابن منظور، جمال الدين. )2010(. مرجع سابق، ص. 747.
11      سورة لقمان: 17.

12    سورة الأعراف: 199.
13    ابن كثير، إسماعيل. )1999(. تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، السعودية، ج. 3، ص. 532.

ــة  ــة نظري ــة: دراس ــد الحنابل ــة عن ــلات المالي ــي المعام ــره ف ــه وأث ــرف حجيت ــادل. )1997(. الع ــه، ع ــي قوت 14    ول
تأصيليــة. المكتبــة المكيــة، الســعودية، ج. 1، ط. 1، ص. 94.

15    أبو سنة، أحمد. )1947(. العرف والعادة في رأي الفقهاء، مطبعة الأزهر، مصر، ص. 8.
16  عوض، صالح. )1972(. أثر العرف في التشريع الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، مصر، ص. 52.

17    خلاف، عبد الوهاب. )د. ت.(. علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، مصر، ط. 8، ص. 89.
18   عبد الرزاق، علي. )1947(. الإجماع في الشريعة الإسلامية. دار الكتاب الحديث، السعودية، ص. 8.

المصدر التشريعي العرف وأثره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
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موضــوع مــا يتحقــق بمجــرد الاتفــاق، خلافًــا للعــرف الــذي لا يتحقــق إلا إذا شــعر الأفــراد بإلزاميتــه. وأخيــراً 
ــول  ــه العق ــتقر تلقت ــر مس ــو أم ــرف فه ــا الع ــة، أمّ ــنةّ النبوي ــريم أو الس ــرآن الك ــه الق ــاع منبع فالإجم

.
19

الســليمة بالقبــول
أمّــا العــادة فيكمــن الاختــلاف بينهــا وبــن العــرف فــي كونهــا عبــارة عــن »تكريــر الشــيء دائمًــا أو 
، وبالتالــي فالعــادة تشــمل كل متكــرر مــن الأفعــال والأقوال، 

20

غالبًــا علــى نهــج واحــد بــلا علاقــة عقليــة«
، وقــد اختلــف الفقهــاء حــول التمييــز بــن العــرف والعــادة، 

21

ســواء أكان صــادراً عــن الفــرد أو الجماعــة
ــرى أنّ لكليهمــا معنــىً واحــدًا، ومنهــم مــن رأى وجــود اختــلاف علــى مســتوى العمــوم  فمنهــم مــن ي
ا، أمّــا العــادة فقــد  ــا وقـــوليًّ والخصــوص معللــن ذلــك بــأنّ العــرف يتصــف بالعموميــة؛ لأنـّـه يكــون عمليًّ

.
22

ــا تكــون فرديــة، فــي حــن لا يكــون العــرف إلا جماعيًّ
وبالنســبة للعمــل فلــدى أهــل الفقــه الإســلامي مصطلــح قريــب لمفهــوم العــرف، وتمّ اعتمــاده فــي 
ــا بالقضــاة والعلمــاء فــي  عبارتــي »هــذا عليــه العمــل« أو »جــرى بــه العمــل«.. فالمالكيــة اعتبرتــه خاصًّ
ــر منكــر أو مخالــف لقواعــد الشــرع، واســتقرت عليــه  ــا، وغي ــرأي فقهــي، وكان مرجحً ــة التزمــوا ب حال
. لكــن رغــم هــذا التشــابه فالعــرف والعمــل يختلفــان فــي أمريــن يتبلــوران 

23

الفتــوى فجــرت بــه الأحــكام
فــي أنّ العمــل خــاص بالقضــاة والعلمــاء، خلافًــا للعــرف الــذي يشــمل عامــة النــاس. وفــي كــون العمــل 
ــك  ــلاف فــي شــأنها، بينمــا العــرف هــو عــام وشــامل ذل ــح فــي موضوعــات نشــب اخت خــاص بالترجي

.
24

لاختــلاف وتنــوع حاجيــات الأفــراد

2. 1. 2. أنواع العرف
ــر  ــه يعتب ــتنباط، وأن ــول الاس ــن أص ــل م ــرف أص ــو أن الع ــاء ه ــاء والفقه ــه العلم ــارف علي ــا تع إن م
بمثابــة الدليــل الشــرعي فــي حالــة عــدم وجــود نــص مــن الكتــاب أو الســنة، وإذا خالــف العــرف الكتــاب أو 
الســنة كتعــارف النــاس فــي بعــض الأوقــات علــى تنــاول بعــض المحرمــات كالخمــر وأكل الخنزيــر، فعرفهــم 
مــردود عليهــم ولا يمكــن اعتبــاره عرفًــا صحيحًــا ومصــدراً للتشــريع لأنــه جــاء فــي القــرآن الكريم والســنة 

.
25

النبويــة نصــوص صريحــة فــي تحــريم الخمــر وأكل الخنزيــر
ــي،  ــرف عمل ــي وع ــرف قول ــى ع ــره إل ــث مظه ــن حي ــم م ــإن العــرف ينقس ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً عل وبن
وينقســم مــن حيــث شــموله إلــى عــرف عــام وعــرف خــاص، وينقســم مــن حيــث مشــروعيته إلــى عــرف 

صحيــح وعــرف فاســد.

19    محمــود حســنن، حســنن. )1989(. مفهــوم العــرف فــي الشــريعة الإســلامية. مجلــة الشــريعة والقانــون، 
ــارات، ع. 3، ص. 110. الإم

20     رضا، أحمد. )1960(. مرجع سابق، ص. 227. 
21    عجــال، هاجــر؛ بــن ســني، خديجــة. )2019-2020(. الاعتبــار بالعــرف فــي مســائل الطــلاق وآثــاره فــي الفقــه 
الطــلاق وآثــاره فــي الفقــه الســلامي وقانــون الأســرة الجزائــري. مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القانــون 

الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج، البويــرة، الجزائــر، ص. 11.
22    الباحســن، يعقــوب. )2012(. قاعــدة العــادة محكمــة: دراســة نظريــة تأصيليــة تطبيقيــة. مكتبــة الرشــد، 

ــعودية، ط. 8، ص. 25. الس
23    النفيعــي، مشــعل. )2005(. المســائل الفقهيــة المبنيــة علــى العــرف عنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة. أطروحة 
لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــه الإســلامي كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم القــرى، 

الســعودية، ص. 81.
24    ولي قوته، عادل. )1997(. مرجع سابق، ص. 121.

25    أبو زهرة، محمد. )2010(. أصول الفقه. دار الفكر العربي، القاهرة، ص. 216.
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أولًا - العرف القولي والعرف العملي
إنّ العــرف القولــي هــو الــذي يتّبــع بــن النــاس مــن خــلال التواتــر علــى اســتعمال لفــظ مــن الألفــاظ 
أو علــى معنــى معــن بحيــث إذا أطلــق اللفــظ يصبــح ذلــك المعنــى هــو المفهــوم المتبــادر منــه بــلا قرينــة، 
كلفــظ الولــد ويــراد بــه الذكــر. أمــا العــرف العملــي فهــو اعتيــاد النــاس علــى شــيء مــن الأفعــال العادية 
ــياء  ــدّة أش ــي ع ــي ف ــع بالتعاط ــة، كالبي ــم العملي ــي حياته ــا ف ــم عليه ــة، وجريانه ــلات المدني أو المعام
والتعــارف علــى تقــديم جــزء مــن المهــر وتأجيــل الجــزء المتبقــي، وكذلــك التعــارف علــى اســتيفاء المنفعــة 
فــي إجــارة المســاكن والمنقــولات، وأيضًــا التعــارف علــى الجلــوس فــي المقاهــي بأجــور محــدّدة دون تحديــد 

.
26

لزمــن البقــاء

ثانيًا- العرف العام والعرف الخاص
إنّ العــرف مــن حيــث شــموله، هــو العــرف الصحيــح، وينقســم إلــى نوعــن: عــرف عــام وعــرف خــاص، 
والعــرف العــام هــو مــا اعتــاد عليــه النــاس جميعًــا فــي أقوالهــم أو أفعالهــم فــي زمــن مــن الأزمنــة، 
كتعارفهــم علــى إطــلاق لفــظ الولــد علــى الذكــر دون الأنثــى، وعــدم إطــلاق لفــظ اللّحــم علــى الســمك. 
أمــا العــرف الخــاص فهــو مــا اعتــاد عليــه بعــض النــاس فــي أقوالهــم وأفعالهــم فــي زمــن مــن الأزمنــة، 
ومثلــه كتعــارف التجــار علــى تدويــن وتســجيل معاملاتهــم اليوميــة فــي دفاتــر خاصــة مــن غيــر إشــهاد 

 .
27

عليهــا حتــى يمكــن للغيــر الاحتجــاج بهــا

ثالثاً- العرف الصحيح والعرف الفاسد
ينقســم العــرف مــن حيــث مشــروعيته إلــى عــرف صحيــح وعــرف فاســد. فأمّــا العــرف الصحيــح 
ــود  ــل عق ــريعة، مث ــة الش ــكام وأدل ــف أح ــه لا يخال ــى وج ــراد عل ــه الأف ــارف علي ــا تع ــه م ــرفّ بأنّ فيع
الاســتصناع وعقــد الســلم. فــي حــن عــرفّ العــرف الفاســد بأنـّـه مــا تعــارف عليــه الأفــراد علــى وجــه 
يخالــف أحــكام وأدلــة الشــريعة ومثلــه تعــارف بعــض النــاس علــى أخــذ الربــا فــي معاملاتهــم، أو ظهــور 

.
28

بعــض النســاء شــبه عاريــات علــى الشــواطئ فــي المصايــف
وعمومًــا، فمــن خــلال تعريــف العــرف عنــد علمــاء التفســير وعلمــاء الحديــث نتبــنّ حملهــا لنفــس 
المعنــى والمضمــون، والمتمثــل فــي تعريــف العــرف بأنّــه مــا اعتــاد عليــه النــاس فــي معاملاتهــم علــى 

وجــه الإلــزام. 

2. 2. المطلب الثاني: حجيّة العرف
يطــرح التســاؤل حــول اعتبــار العــرف حجّــة، ومــا هــو الدليــل علــى أنــه حجــة ومصــدر للتشــريع فــي 
الشــريعة الإســلامية فــي حالــة عــدم وجــود نــص مــن القــرآن، أو الســنة النبويــة أو الإجمــاع؟ وهــذا مــا 

سيناقشــه المطلــب الثانــي.
ــراف  ــاة الأع ــى مراع ــم عل ــل العل ــتدل أه ، واس

29

ــرف ــة الع ــى حجيّ ــاء عل ــب الفقه ــت مذاه أجمع

26   كاشــف الغطــاء، أســعد. )1998(. العــرف حقيقتــه وحجيتــه. دار الذخائر والمكتبــة العمريــة للنشــر والتوزيــع، 
الكويــت، ص، 6.

27    كاشف الغطاء، أسعد )1998(. المرجع السابق، ص. 7.
28     عبــد الســتار، محمــد عبــد الهــادي. )2017(. مصــادر التشــريع الإســلامي. كليــة أحمد بــن محمد العســكرية، 

.296 قطر، ص. 
29    البعلــي الحنبلــي، محمــد بــن أبــي الفتــح. )709هـــ(. المطلــع علــى أبــواب المقنــع. تحقيــق: الأدلبــي؛ محمــد 

ــروت، ص. 52. بشــير )1401هـــ - 1981م(، دار المكتــب الإســلامي، بي

المصدر التشريعي العرف وأثره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
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ــار  ــة والإجمــاع والآث ــع الأحــكام الشــرعية بالقــرآن والســنة النبوي الســائدة والاســتناد إليهــا فــي جمي
ــد ذلــك  ، وأكّ

31

. وقــد عملــت بهــذا التوجــه المذاهــب الأربعــة وإن اختلفــوا فــي بعــض الصــور
30

والمعقــول
ــك  ــون بذل ــم يصرحّ ــتقرأها وجده ــن اس ــب، وم ــن المذاه ــترك ب ــرف فمش ــه أنّ »الع ــي بتنصيص القراف

.
32

ــا« فيه
كمــا أكـّـدت أدلــة الكتــاب والســنةّ اعتبــار العــرف حجّــة فــي الأحــكام الشّــرعية، واســتقر المجتهــدون 
. ولعــلّ أهــمّ الأدلّــة 

33

علــى قاعــدة فقهيــة وهــي »العــادة محكمّــة« ومــا ينــدرج تحتهــا مــن قواعــد فرعيــة
، فتحديــد 

34

علــى حجيّــة العــرف هــي قولــه تعالــى  ﴿وَعََلَىَ ٱلمَۡوۡلـُـودِ لََهُۥ رزِقُۡهُــنَّ وَكسِۡــوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ ﴾
وۡسَــطِ مَــا 

َ
الــرزق والكســوة ونوعهمــا تابــع للعــرف، لأنّ الله قــد أحــال إليــه. وكذلــك قولــه تعالــى ﴿َ مِــنۡ أ

، فــالله تعالــى لــم يقــدّر الوســط الواجــب فــي كفــارة الأيمــان، بــل جعلــه مطلقًــا، 
35

هۡليِكُــمۡ﴾
َ
تُطۡعِمُــونَ أ

وأرجعــه فــي ذلــك إلــى العــرف المتــداول بــن الأفــراد. وأيضًــا حديــث هنــد بنــت عتبــة بقولهــا لرســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »يــا رســول الله إنّ أبــا ســفيان رجــل شــحيح، وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إلا مــا أخــذت 
، وبذلــك فالرســول أرجعهــا إلــى المعــروف 

36

منــه وهــو لا يعلــم، فقــال خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف«
 .

37

بحســب العــادة المعهــودة

3. المبحث الثاني: أثر العرف في الشريعة الإسلامية
، تتبلــور فــي أن 

38

يجــب توفّــر جملــة مــن الشــروط لاعتبــار العــرف حجّــة تثبــت بــه الأحــكام الشــرعية
ــا وغالبًــا وموجــوداً عنــد إنشــاء التصــرف، كمــا يجــب أن يكــون ملزمًــا فــي نظــر الأفــراد  يكــون العــرف عامًّ
. وقــد وضــع الفقهــاء شــروطًا للعمــل 

39

وغيــر مخالــف لدليــل معتمــد أو لعــرف آخــر فــي نفــس المنطقــة
ــك  ــب الأول، لذل ــي المطل ــتعرضها ف ــراف نس ــع الأع ــل بجمي ــواز العم ــدم ج ــى ع ــوا عل ــرف، وأجمع بالع

وضعــوا شــروطًا للعمــل بالعــرف )المطلــب الأول(، وبينــوا الأحــكام التــي تبنــى عليــه )المطلــب الثانــي(.

30    النعيمــي، محمــد ســالم عبــد الواحــد. )2022(. العــرف فــي الشــريعة الإســلامية مفهومــه، حجيتــه، أنواعــه، 
شــروطه، أهميتــه. مجلــة مــداد الآداب، الجامعــة العراقيــة، ع. 29، ص. 582.

31    الزبّيــدي، بلقاســم. )2014(. الاجتهــاد فــي منــاط الحكــم الشــرعي: دراســة تأصيليــة تطبيقيــة. مركــز تكويــن 
للدراســات والأبحــاث، ط. 1، ص. 473.

32    القرافــي، شــهاب الديــن. )ت 684 هـــ(. شــرح تنقيــح الفصــول. تحقيــق ســعد، طــه عبــد الــرؤوف )1393 هـــ(، 
مكتبــة الكليــات الأزهريــة بمصــر ودار الفكــر، القاهــرة، ط. 1، ص. 448.

ــد  ــدة، عب ــو غ ــير؛ أب ــود، تيس ــق محم ــق فائ ــد. تحقي ــي القواع ــور ف ــن. )1405 هـــ(. المنث ــدر الدي ــي، ب 33    الزركش
ــت، ط. 2، ص. 360. ــاء بالكوي ــة الأبن ــت، مطبع ــلامية بالكوي ــؤون الإس ــاف والش ــتار، وزارة الأوق الس

34    سورة البقرة: 233.
35    سورة المائدة: 89.

ــح  ــد الله، )ت: 256 هـــ(. صحي ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن المغي ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم 36    البخ
ــو  ــابوري، أب ــل، ح. 5364؛ النيس ــق الرج ــم ينف ــاب إذا ل ــات، ب ــاب النفق ــروت، كت ــاة، بي ــوق النج ــاري. دار ط البخ
الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري. )ت: 261 هـــ(. صحيــح مســلم. تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة )فيصــل البابــي الحلبــي(، القاهــرة، ط. 1، 1374 هـــ - 1955م، كتــاب الأقضيــة، بــاب النهي 

عــن كثــرة المســائل، ح. 1714، مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا.
37    ســرطوط، يوســف. )2019(. العــرف وأثــره فــي تغيّــر الأحــكام والفتــاوى وتحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســلامية. 

مجلّــة التــراث، م. 9، ع. 1، ص. 172.
38    الزحيلــي، محمــد. )1427هـــ - 2006م(. الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســلامي. دار الخيــر، دمشــق، ســوريا، ط. 2، 

ص، 268.
39    سرطوط، يوسف. )2019(. مرجع سابق، ص. 173.
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3. 1. المطلب الأول: شروط العمل بالعرف
إنّ العــرف الــذي عــدّه الفقهــاء دليــلًا يصلــح لبنــاء الأحــكام عليــه مقيــد بشــروط، لا يمكــن العمــل 
ــا، أو  ــا قطعيًّ ــلًا ألا يخالــف نصًّ ــار العــرف شــرعيًّا أي لاعتمــاده دلي ــه إلا بعــد توافرهــا. ويشــترط لاعتب ب
ــا مــن أصــول الشــريعة الإســلامية. وألا يكــون الأخــذ بالعــرف فيــه تعطيــل لحكــم  يناقــض أصــلًا قطعيًّ
ثابــت بنــص شــرعي، فــلا عبــرة لعــرف أو عــادة بخــلاف مــا تقــدم. ودليــل ذلــك تحــريم الشــارع الحكيــم 
لكثيــر مــن الأعــراف والعــادات التــي تعــارض نصــوص أصــول الشــريعة الإســلامية مثــل: تحــريم أكل الربــا 

، وأن المقصود 
40

﴾ ْۚ مَ ٱلرِّبَــوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡــعَ وحََــرَّ حَــلَّ ٱللَّهَّ
َ
وشــرب الخمــر واليانصيــب وتحريم الســفور لقولــه تعالــى: ﴿وَأ

بالعــرف المخالــف للنــص مــا كان مخالفًــا لــه مــن كل وجــه بحيــث يكــون العمــل بالعــرف مبطــلًا للنــص 
بالكليــة. كمــا فــي الأمثلــة الســابقة فــي العوائــد التــي أطلــق عليهــا الفقهــاء العــرف الفاســد، أمــا إذا 
لــم يكــن العــرف مخالفًــا للنــص فــي كل الوجــوه؛ فيعمــل بالعــرف مــن جهــة، ويعمــل بالنــص مــن غيــر 

.
41

مــا اقتضــى بــه العــرف كمــا فــي عقــد الاســتصناع وبيــع العرايــا
ويشــترط فــي العــرف أن يكــون مقبــولًا عنــد الطابــع الســليم، أي يكــون معقــولًا عنــد ذوي العقــول 
الرشــيدة ومطابقًــا للــذوق الســليم وموافقًــا للــرأي العــام. فــكل عــرف لا تقبــل بــه العقــول الســليمة 

والأطبــاع الســوية لا يؤخــذ بــه، فــلا عبــرة بعــرف يخــدش الــذوق أو الحيــاء أو المــروءة. 
ويشــترط فــي العــرف أيضًــا أن يكــون مطــرداً فــي جميــع الحــوادث أو يكــون غالبًــا فــي أكثرهــا، ومعنــى 
ــا أو  ــرف عامًّ ــواء أكان الع ــرف، س ــل الع ــن أه ــد م ــد أح ــف عن ــائعًا لا يخال ــرف ش ــون الع ــراد أن يك الاط
خاصًــا، ويقــول ابــن عابديــن فــي رســالة نشــر العــرف: »أعلــم أن كلام العــرف العــام والخــاص إنمــا يعتبــر إذا 
، أمــا الغلبــة فمعناهــا أن يكــون العــرف أكثريـًـا، أي لا يختلــف 

42

كان شــائعًا بــن أهلــه يعرفــه جميعهــم«
. ويمكــن القــول بأنــه يلــزم لصحــة العــرف واعتبــاره أن يكــون مطــرداً، بــأن يعتــاد 

43

عنــه إلا قلــة مــن النــاس
ــع  ــه فــي بعــض الوقائ ــاد النــاس الأخــذ ب ــع، أو معظمهــا، أمــا مــا اعت ــع الوقائ النــاس عليــه فــي جمي
وتــرك العمــل بــه فــي البعــض الآخــر فــإن انقطــاع العمــل بــه يــؤدي إلــى انتفــاء الالتــزام بــه، ومــن ثــم 

 .
44

فــلا يكــون حجــة
ــزم  ــع دون العــرف المتأخــر الطــارئ. إذ يل ــا للوقائ كمــا يشــترط فــي العــرف أن يكــون ســابقًا أو مقارنً
لاعتبــار العــرف حجــة شــرعية أن يكــون مــا تعــارف النــاس عليــه مقارنـًـا للواقعــة المــراد الاحتجــاج فــي 
ــل حــدوث الواقعــة أو  ــا قب ــأن كان متقطعً ــر مقــارن ب ــإذا كان العــرف غي ــم ف حكمهــا بالعــرف، ومــن ث
طارئًــا عليهــا بعــد حدوثهــا فــلا يعتــد بــه. أمّــا فــي حالــة تطبيــق العــرف علــى مــا اشــترطه الواقــف؛ 
ــة  ــى مخالف ــت إل ــف، ولا يلتف ــاء الوق ــد إنش ــائد عن ــرف الس ــى الع ــف عل ــروط الواق ــل ش ــن حم فيتع
. ويشــترط فــي العــرف أيضًــا أن يكــون ملزمًــا ومعنــى ذلــك أنــه يتحتــم علــى 

45

العــرف الطــارئ بعــد ذلــك
أهلــه العلــم بمقتضــاه والســير علــى ضوئــه، ويــرون فــي الخــروج عليــه مذمــة وعــاراً، وهــذا خــاص بالعــرف 

.
46

المثبــت لحــق مــن الحقــوق لقيامــه مقــام العقــد أو الشــرط

40    سورة البقرة: 275.
41    العلوانــي، محمــود صالــح المحمــود. )2016(. العــرف وأثــره فــي الشــريعة الإســلامية والقانــون الوضعــي: دراســة 

مقارنــة. منشــورات الحلبــي الحقوقية، بيــروت، لبنــان، ص. 114.
42    ابــن عابديــن الحنفــي، محمــد أمــن. )1252 هـــ(. نشــر العــرف فــي بنــاء بعــض الأحــكام علــى العــرف. مكتبــة 

الحرمــن، الريــاض، ص. 12.
43    العلواني، محمود صالح المحمود. )2016(. مرجع سابق، ص. 116.
44    عبد الستار، محمد عبد الهادي. )2017(. مرجع سابق، ص. 298.
45    عبد الستار. محمد عبد الهادي )2017(. مرجع سابق، ص. 298.

46     سرطوط، يوسف. )2019(. مرجع سابق، ص. 173.
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وعامــة، فالفقهــاء قيــدوا أعــراف وعــادات الأفــراد بعــدّة ضوابــط حتــى يتمكنوا مــن اســتنباط الأحكام 
منهــا والبنــاء عليهــا، وقــد أخــذت الشــريعة الإســلامية بالصالــح منهــا والنافــع والموافــق لنصوصهــا 

والمتماشــي مــع أعــراف وطبائــع العــرب وأهــل العقــول الرشــيدة والطابــع الســليم.

3. 2. المطلب الثاني: الأحكام المبنية على العرف 
إنّ للعــرف حجّــة بــن الأفــراد، يجــب العمــل بهــا، فاســتعمال الأفــراد للعــرف الجــاري بينهــم إذا لــم 
ــف للنــص  ــر المخال ــا للنــص، يعــدّ حجــة يجــب العمــل بهــا، والرجــوع إليهــا. فالعــرف غي يكــن مخالفً
يجــب الحكــم والفتــوى بموجبــه، ســواء أكان التعامــل عامًــا أو خاصًــا، ويجــب العــودة إليــه لفــض النــزاع. 
والســبب فــي اعتبــار التعامــل بالعــرف حجــة، كمــا ورد فــي شــرح مجلــة الأحــكام العدليــة، هــو أن هــذا 
ــه، فاتفــاق  ــا هــو أشــبه ب التعامــل أشــبه بالإجمــاع، فكمــا أن الإجمــاع عــدّ حجــة شــرعية، فكــذا م
النــاس علــى شــيء غيــر معــارض للنــص الشــرعي دليــل علــى أنــه غيــر باطــل. وبهــذه المعانــي الخاصــة 
 مثــل المعــروف عرفًــا كالمشــروط شــرطًا 

47

جــاءت بعــض القواعــد الشــرعية فــي مجلــة الأحــكام العدليــة
ــا  ــد ذكرته ــي قواع ــص، وه ــن بالن ــرف كالتعي ــن بالع ــم والتعي ــروط بينه ــار كالمش ــن التج ــروف ب والمع

 :
48

مجلــة الأحــكام العدليــة، ومــن أمثلتهــا
- اختــلاف الأحــكام العرفيــة باختــلاف الزمــن: إذا خالــف النــاس مــا تعارفــوه وتركــوا العمــل به بســبب 
تغيــر الزمــان والمــكان فــإن الأحــكام الفقهيــة تتغيــر تبعًــا لتغيــر العــرف؛ إذ إن الفــرع يتغيــر بتغيــر أصله، 
ــة  ــلاف حج ــان لا اخت ــر وزم ــلاف عص ــه اخت ــراف »إن ــكام الأع ــلاف أح ــدد اخت ــاء بص ــول الفقه ــذا يق وله

              .
49

وبرهــان«
- الحقيقــة تتــرك بدلالــة العــادة: لــو قــال الرجــل لخادمــه أشــعل الفنــار، كان عليه أن يشــعل الشــمعة 
ــمعة لا  ــعال الش ــرف إش ــب الع ــر، فبحس ــوم كلام الأم ــق مفه ــه وف ــار نفس ــار، لا الفن ــي الفن ــي ف الت

الفنــار، فغــرض الأمــر إشــعالها لا إشــعاله.
- المعــروف عرفًــا كالمشــروط شــرطًا: ومعنــى هــذه القاعــدة الفقهيــة أن الأعمــال المتعــارف عليهــا بــن 
النــاس والمعتــادة بينهــم فــي المعامــلات تعتبــر كأنهــا مشــروطة عنــد إجرائهــا، فــإذا أجــري العقــد مثــلًا 
علــى شــيء، وكانــت هنــاك أعمــال تعتبــر مــن لــوازم صحــة العقــد علــى أحــد الطرفــن حســب العــرف 

والعــادة، كانــت تلــك الأعمــال كالمشــروطة صراحــة فــي العقــد فيجــب القيــام بهــا.
ومثــل قولهــم: الثابــت بالعــرف كالثابــت بدليــل شــرعي، وقولهــم: )المعــروف عرفًــا كالمشــروط شــرطًا، 
وقولهــم: الثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص، وقولهــم: المعــروف كالمشــروط باللفــظ، ومعنــى ذلــك أنــه 
ــك، إذا  ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــد، وم ــا العق ــم يحدده ــي ل ــياء الت ــد الأش ــي تحدي ــرف ف ــاة الع ــب مراع يج

ــن،  ــلمن العثماني ــروس والمس ــن ال ــى ب ــرم الأول ــرب الق ــف ح ــر توق ــة إث ــكام العدلي ــة الأح ــاء مجل 47    تّم إنش
والتــي ترتــب عنهــا بقــاء نســبة كبيــرة مــن الجاليــة الإســلامية خضعــت لســلطة الــروس، وهــو مــا ترتــب 
عليــه طلــب الســلطنة العثمانيــة مــن الكنيســة الأرثوذكســية فــي موســكو تقنينـًـا يبــنّ كيفيّــة معاملــة 
المســلمن؛ مــا دفــع الــروس إلــى الــرد بالمثــل. وقــام الســلطان عبــد المجيــد آنــذاك بإنشــاء لجنــة مــن الفقهــاء 
ــكام  ــك الأح ــاء، وكذل ــن القض ــة وتقن ــوا رقاب ــرى تول ــلاث الأخ ــب الث ــة المذاه ــن بقي ــاء م ــع فقه ــة م الحنفي
الفقهيــة الإســلامية، وصــدرت مجلــة الأحــكام العدليــة التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التشــريعات 

ــا اســتهل بكتــاب البيــع واختتــم بكتــاب القضــاء. متكونــة مــن 16 كتابً

       قيليــج، يوســف. )2002(. أنموذجيــة تدويــن مجلــة الأحــكام العدليــة فــي تقنــن الفقــه الإســلامي المعاصــر. 
مجلــة الإحيــاء، ع. 6، ص. 290.

48    عبد الستار. محمد عبد الهادي )2017(، مرجع سابق، ص. 298.
49    المرجع السابق.

محمد حسن جاسم  الهيـل
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اســتعمل أحــد مــال غيــره المعــد للاســتعمال، فعليــه أجــر المثــل، لأن المعــروف أن المعــد للاســتعمال لا 
 .

50

يســتعمل إلا بأجــرة
الثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص: وهــي قاعــدة معتمــدة مــن قــول صاحــب الأشــباه والنظائــر لابــن 
، ونقلــه أيضًــا ابــن عابديــن فــي رســائله، وفــي هــذا المعنــى 

51

نجيــم »الثابــت بالعــرف ثابــت بدليــل شــرعي«
جــاءت المجلــة العدليــة بــه ونصــت عليــه. ومعناهــا أن التخصيــص بالعــرف كالتخصيــص بدليــل شــرعي، 
ــلات  ــي المعام ــص ف ــذا التخصي ــاة ه ــب مراع ــيء وج ــات بش ــض التصرف ــص بع ــرف يخص ــإذا كان الع ف
كمــا لــو نــص علــى هــذا التخصيــص عنــد إجــراء المعامــلات وإلــى هــذا ذهــب جمهــور الأصوليــن. ومــن 
تخصيــص العــرف اللفــظ العــام أيضًــا مــا جــاء فــي بدائــع الصنائــع »إذا قــال الرجــل: كل حــلال علــيّ 

 .
52

حــرام فــإن لــم تكــن لــه نيــة فهــو علــى الطعــام والشــراب«
وهنالــك مــن الأحــكام مــا تختلــف تبعًــا لاختــلاف العــرف، كأخــذ الأجــرة علــى تعليــم القــرآن، ففــي 
بدايــة الأمــر لا يجــوز أخــذ أجــرة بتعليــم كتــاب الله وعلــوم الشــريعة، ومــن ثــم تغيــرت وصححــت بجــواز 

أخــذ أجــرة تعليــم القــرآن الكــريم.
 وعامــة فإنّــه يعتــد بالعــرف ويعتبــر مصــدراً مــن مصــادر التشــريع فــي الشــريعة الإســلامية فــي 
حالــة عــدم وجــود نــص فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة والإجمــاع، لكــن ذلــك يتوقـّـف علــى توافــر 
جملــة مــن الشــروط قــام بوضعهــا علمــاء الشــريعة؛ ليكــون العــرف حجــةً ودليــلًا يؤخــذ بــه فــي حالــة 

عــدم وجــود نــص.
ــريعة  ــل الش ــي ظ ــريع ف ــادر التش ــن مص ــدر م ــرف كمص ــة الع ــح ماهي ــتعراض وتوضي ــد اس وبع
الإســلامية وأثــره عليهــا، ســيتم اســتعراض العــرف فــي ظــل النظــام القانونــي كمصــدر مــن مصــادر 

ــي. ــون الوضع ــى القان ــره عل ــون وأث ــريع للقان التش

4. المبحث الثالث: أثر العرف على القانون الوضعي 
جعلــت الشــريعة الإســلامية مــن العــرف مصــدراً مــن مصــادر التشــريع فــي حالــة عــدم وجــود نــص 
ــه التشــريع الوضعــي، ســنتناول فــي هــذا  ــه، وهــو مــا نســج علي ــط للعمــل ب ووضــع الفقهــاء ضواب

المبحــث أنــواع العــرف وأركانــه فــي المطلــب الأول ومنزلتــه فــي القانــون فــي المطلــب الثانــي.

4. 1. المطلب الأول : أنواع العرف وأركانه 
العــرف نوعــان: عــرف دســتوري وعــرف عــادي، وينقســم العــرف الدســتوري إلــى ثلاثــة أقســام، وهــم 
العــرف المفسّــر والعــرف المكمّــل والعــرف المعــدّل، فــي حــن ينقســم العــرف العــادي علــى أســاس علاقته 
ــة،  ــد المكمل ــى القواع ــدم عل ــاون والمتق ــي والمع ــرف الاحتياط ــام الع ــة أقس ــى أربع ــادي إل ــريع الع بالتش

وأخيــراً المخالــف للقاعــدة الآمــرة.

4. 1. 1. العرف الدستوري
ــة،  ــد العرفي ــى القواع ــتور عل ــى الدس ــث يبن ــتورية، بحي ــدة الدس ــدراً للقاع ــون مص ــذي يك ــو ال ه
كدســتور إنجلتــرا، وتعــرف الــدول التــي تنتهــج هــذا النهــج بالــدول ذات الأنظمــة العرفيــة. وتجــدر الإشــارة 

50   العلواني، محمود صالح المحمود. )2016(. مرجع سابق. ص. 140.
ــة  ــي حنيف ــب أب ــى مذه ــر عل ــباه والنظّائ ــد. )1999م(. الأش ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي 51    اب

ــان، ص. 230. ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــان. دار الكت النعم
52    الكاســاني الحنفــي، عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود. )ت 587 هـــ(.  بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، 

مطبعــة شــركة المطبوعــات العلميــة، مصــر، ص. 73.

المصدر التشريعي العرف وأثره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
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إلــى أن هــذا الدســتور قــد يكــون مكتوبـًـا ولكــن تعمــل معــه قواعــد عرفيــة دســتورية بجــوار القواعــد 
ــد يقتصــر دوره  ــب وثيقــة الدســتور ق ــى جان ــذي ينشــأ إل ــة. فالعــرف الدســتوري ال الدســتورية المكتوب
علــى مجــرد تفســير نصــوص هــذه الوثيقــة، أو تكملــة نقــص فيهــا، أو تعديــل حكــم مــن أحكامهــا، 

، لذلــك فهــذا العــرف ينقســم إلــى: 
53

كمــا هــو الحــال فــي النظــام الدســتوري المصــري والقطــري
ــد وجــود نــص دســتوري غامــض، فيجــري العمــل  ــراً عن ــر: ويكــون العــرف مفسِّ أولًا - العــرف المفسِّ
علــى تفســيره. لذلــك فالعــرف المفسّــر لا يقصــد منــه إنشــاء قاعــدة دســتورية، وإنّمــا توضيــح مــا يشــوب 

النــصّ الدســتوري مــن غمــوض، لبيــان كيفيــة تطبيــق هــذه النصــوص.

ــل: يتــم اعتمــاد هــذا النــوع مــن العــرف عنــد وجــود قصــور فــي نــص الدســتور  ثانيًــا - العــرف المكمِّ
ــاء  ــرف لإنش ــاد الع ــمّ اعتم ــة، فيت ــي الدول ــم ف ــام الحك ــل بنظ ــا يتص ــا معينً ــه موضوعً ــدم معالجت لع
حكــم جديــد يتــم مــن خلالــه اســتكمال النقــص الموجــود بالدســتور، وبذلــك يكــون العــرف المكمــل هــو 

تنظيــم وضعيّــات دســتورية أغفــل المشــرع الدســتوري عــن تنظيمهــا.

ــواء  ــتورية، س ــة الدس ــكام الوثيق ــن أح ــا م ــدل حكمً ــذي يع ــرف ال ــو الع ــدِّل: ه ــرف المع ــا- الع ثالثً
ــك فالعــرف المعــدّل نوعــان: أحدهمــا  ــد لهــا أو بحــذف حكــم مــن أحكامهــا. لذل بإضافــة حكــم جدي

 .
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ــلبي ــدّل الس ــرف المع ــرف بالع ــذف، ويع ــدل بالح ــرف مع ــا، وع ــا إيجابيًّ ــدّ عرفً ــة، ويع ــدل بالإضاف مع

4. 1. 2. العرف العادي
 ينقسم العرف العادي إلى أربعة أقسام:

أولًا - العــرف الاحتياطــي: وهــو الــذي يأخــذ المرتبــة الثالثــة بعــد الشــريعة الإســلامية طبقًــا لنــص 
ــد عــدم وجــود  ــى العــرف إلا عن ــم الرجــوع إل ، حيــث لا يت

55

ــي القطــري ــون المدن ــة مــن القان ــادة الثاني الم
نــص تشــريعي فــي القانــون وخلــو الشــريعة الإســلامية مــن أي قاعــدة فقهيــة تنظــم المســألة محــل 
النــزاع، واســتثناءً علــى ذلــك لا تســري هــذه القاعــدة علــى المســائل الجنائيــة تطبيقًــا لقاعــدة لا جريمــة 

.
56

ولا عقوبــة إلا بنــص

ــذي يعــاون التشــريع فــي تقــديم حــل للمســألة المطروحــة،  ــا - العــرف المعــاون: وهــو العــرف ال ثانيً
ــأن  ــة بش ــي المنطق ــائد ف ــرف الس ــق الع ــى تطبي ــة عل ــون صراح ــص القان ــا ين ــدث عندم ــا تح ــادة م وع
هــذا النــزاع. مــن ذلــك وضعيــة تفســير قصــد المتعاقديــن، فالنــص القانونــي يحيــل إلــى تطبيــق قواعــد 

العــرف لمعرفــة وتفســير إدارة طرفــي العقــد.

ــا - العــرف المتقــدم علــى القواعــد المكملــة: وفــي هــذا النــوع مــن العــرف يكــون المشــرعّ قــد  ثالثً
ــرف  ــود ع ــدم وج ــن بع ــل للمتعاقدي ــذا الح ــع ه ــه أخض ــزاع، ولكن ــل الن ــألة مح ــل للمس ــى ح ــصّ عل ن

ــة. ــح حــلًا للقضي ــد من ــى التشــريع إذا كان العــرف ق ــة يقــدم العــرف عل ــي هــذه الحال ــف. وف مخال

53    البــراوي، حســن؛ الأباصيــري، فــاروق؛ جمعــة، طــارق. )2016(. المدخــل إلــى القانــون القطــري. كليــة القانــون، 
جامعــة قطــر، ص. 133.

ــخ الاطــلاع 10  ــون العــام. الموســوعة القانونيــة المتخصصــة، تاري 54    التــركاوي، عمــار. )د. ت.(. العــرف فــي القان
 https://arab-ency.com.sy/law/details/25605/5 https://arab-ency.com.sy/law/details/25605/5  فبرايــر 2024 مــن

55   القانــون رقــم )22( لســنة 2004 المتعلّــق بإصــدار القانــون المدنــي المــؤرخ فــي 30 يوليــو 2004 والمنشــور بالجريــدة 
الرســمية القطريــة الميــزان بتاريــخ 8 أغســطس 2024، ع. 11، ص. 364.

56    البراوي، حسن؛ الأباصيري، فاروق؛ جمعة، طارق. )2016(. مرجع سابق، ص. 134.

محمد حسن جاسم  الهيـل

https://arab-ency.com.sy/law/details/25605/5
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رابعًــا- العــرف المخالــف للقاعــدة الآمــرة: ثــارت الكثيــر مــن التســاؤلات عــن مــدى إمكانيــة تطبيــق 
القواعــد العرفيــة المخالفــة للقواعــد الآمــرة. للإجابــة عــن هــذا التســاؤل لابــد مــن التفرقــة بــن العــرف 
المدنــي والعــرف التجــاري. فبالنســبة للقانــون المدنــي فــلا يجــوز أن يخالــف العــرف القواعــد القانونيــة 
المكتوبــة؛ وذلــك إعمــالًا لمبــدأ التــدرج التشــريعي؛ حيــث إن العــرف يأتــي بمرتبــة أقــل مــن التشــريع. أمــا 
بالنســبة للقواعــد القانونيــة فــي قانــون التجــارة، فإنــه يجــوز للعــرف مخالفــة القواعــد الآمــرة التــي لا 
تتعلــق بمصالــح البــلاد الأساســية، أي القواعــد الخاصــة فالعــرف التجــاري يــؤدي دوراً كبيــراً فــي العلاقــات 

.
57

التجاريــة
أمّــا أركان العــرف فــي القانــون فتتبلــور فــي ركنــن، ركــن مــادي وركــن معنــوي. ويتمثــل الركــن المــادي 
فــي وجــود عــادة قديمــة مســتقرة، اعتــاد النــاس علــى الإتيــان بهــا بشــكل مســتمر فــي موقــف معــن 
غيــر مخالفــة للنظــام العــام والآداب العامــة للدولــة. وهــذه العــادة تعتبــر الســبب الرئيــس فــي تكويــن 
ــل  ــرة مــن الزمــن. فــي حــن يتمث ــزام إلا بعــد ســريان فت ــى درجــة الإل ــى إل العــرف. لكــنّ العــرف لا يرق
الركــن المعنــوي فــي شــعور الجماعــة بمــدى إلزاميــة إتيــان هــذه العــادة، وضــرورة احترامهــا، وهــذا العنصــر 

.
58

هــو الــذي يرقــى بالعــرف إلــى هــذه المرتبــة

4. 2. المطلب الثاني: منزلة العرف في القانون
ــد لخــص العلمــاء  ــة عامــة، وق ــي التشــاريع الوضعي ــون ف ــر العــرف مصــدراً مــن مصــادر القان يعتب
والباحثــون فــي هــذا المجــال محاســن ومســاوئ اعتبــار العــرف مصــدراً مــن مصــادر القانــون فــي ميزتــن 

وثــلاث مســاوئ.
4. 2. 1. ميزات العرف كمصدر من مصادر القانون

أولًا - أن العــرف لا يمكــن تصــوره إلّا بعــد مــرور فتــرة زمنيــة بحيــث يصبــح مســتقرًّا مطــرداً فــي نفــوس 
الفئــة التــي ظهــر فيهــا هــذا العــرف. كمــا أن العــادة لا تصــل مرحلــة العــرف إلا إذا كانــت تحقــق رغبــة 

 .
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الجماعــة أو الفئــة التــي ظهــرت، وانتشــرت بينهــم، وكانــت تحقــق مصالحهــم الاجتماعيــة

ثانيًــا - هــي أنّ القانــون تشــريع بشــري، وبالتّالــي لا يمكنــه أن ينظــم جميــع الظواهــر التــي تدخــل على 
ــي لا يمكنــه أن يلــم بجميــع الجوانــب عنــد تشــريعه  المجتمــع مــن فتــرة لأخــرى، كمــا أن المشــرع القانون
للقانــون، لذلــك فإنــه علــى الــدوام فــي حاجــة ماســة للعــرف لســدّ الثغــرات والفجــوات التــي يغفــل 
عنهــا المقــن فــي القانــون الــذي أصــدره. وعليــه يمكــن القــول: إن العــرف هــو المحكــم فــي حالــة عجــز 

القانــون الوضعــي عــن توفيــر القواعــد القانونيــة اللازمــة للحكــم فــي مســألة مــن المســائل.

4. 2. 2. سلبيات العرف كمصدر من مصادر القانون
أولًا - العــرف يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة ليســتقرّ فــي النفــس البشــرية وللشــعور بإلزاميتــه، 
وهــو بذلــك لا يحقــق متطلبــات الجماعــة فــي ســن القوانــن للوقائــع التــي قــد تســتجد فــي المجتمــع. 
وهــذا لا يتماشــى مــع الوقائــع التــي تســتجد فــي المجتمــع، وتحتــاج إلــى تدخــل ســريع مــن المشــرع لحلهــا 
والبــتّ فيهــا، خصوصًــا الوقائــع التــي يترتــب علــى حدوثهــا ضــرر بالــغ، يضــر بمصالــح الجماعــة والدولــة. 

57    المرجع السابق. ص. 136.
58    المباركــي، أحمــد بــن علــي ســير. )1993(. العــرف وأثــره فــي الشــريعة والقانــون. رســالة ماجســتير، جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، ص. 18.
59    المرجع السابق. ص. 19.
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ثانيًــا - إثبــات العــرف، وهــي مــن الصعوبــات التــي تواجــه رجــال القانــون. ذلــك أنّ مــن عناصــر العــرف 
ــا  ــهم بإلزاميته ــة وإحساس ــوس الجماع ــي نف ــادة ف ــتقرار الع ــن، واس ــن الزم ــة م ــرة طويل ــرور فت ــو م ه

وعــدم مخالفتهــا للنظــام العــام، وهــي جميعهــا أمــور معنويــة يصعــب علــى الشــخص إثباتهــا. 

ثالثـًـا - أن العــرف ونظــراً لارتباطــه بعــادات الجماعــة وشــعورهم، فإنــه يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى 
ومــن منطقــة إلــى منطقــة أخــرى فــي ذات الدولــة الواحــدة، وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل عائقًــا، خصوصًا 

.
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وأن الــدول تتجــه إلــى توحيــد قواعدهــا وقوانينهــا
لكــن ورغــم العيــوب الموجهــة للعــرف إلا أنــه مــازال يحتــل مرتبــة مرموقــة فــي نفــس رجــال القانــون 
وتأكّــد ذلــك مــن خــلال التشــريعات التــي أصدروهــا. وبالتالــي فالعــرف اعتبــر المصــدر الثانــي للتشــريع 
بعــد الشــريعة الإســلامية، واتضــح ذلــك جليًــا فــي أغلــب الدســاتير، ومــن بينهــا الدســتور الدائــم لدولة 
 الــذي نــصّ فــي مادتــه الأولــى علــى أنّ »قطــر دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة. دينهــا الإســلام، 
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قطــر
والشــريعة الإســلامية مصــدر رئيســي لتشــريعاتها، ونظامهــا ديمقراطــي، ولغتهــا الرســمية هــي اللغــة 
العربيــة وشــعب قطــر مــن الأمــة العربيــة«. كمــا جــاءت المــادة 57 لتؤكــد مكانــة العــرف فــي التشــريع؛ 
ــزام  ــة، والالت ــلطة العام ــن الس ــادرة ع ــن الص ــال للقوان ــتور، والامتث ــرام الدس ــى »احت ــت عل ــث نص حي
بالنظــام العــام والآداب العامــة، ومراعــاة التقاليــد الوطنيــة والأعــراف المســتقرة، واجــب علــى جميــع مــن 

يســكن دولــة قطــر، أو يحــل بإقليمهــا«. 
كمــا نــص المشــرع القطــري فــي القانــون المدنــي القطــري رقــم 22 لســنة 2004 فــي مادتــه الأولــى 
علــى أنــه »-1 تســري النصــوص التشــريعية علــى المســائل التــي تتناولهــا هــذه النصــوص بمنطوقهــا أو 
بمفهومــه. -2 إذا لــم يوجــد نــص تشــريعي حكــم القاضــي بمقتضــى الشــريعة الإســلامية، فــإذا لــم يجد، 
ــك دور العــرف  ــد المشــرع القطــري كذل ــة«. وأكّ حكــم بمقتضــى العــرف، وإلا فبمقتضــى قواعــد العدال
، حيــث ذكــره فــي أكثــر مــن موطــن، فقــد نصّــت مادتــه 
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بشــكل واضــح فــي قانــون التجــارة القطــري
الثانيــة علــى أنـّـه »تســري علــى المســائل التجاريــة الأحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون، أو فــي غيــره مــن 
ــرف  ــدم الع ــاري، ويق ــرف التج ــق الع ــص يطب ــد ن ــم يوج ــإن ل ــة، ف ــائل التجاري ــة بالمس ــن المتعلق القوان
الخــاص أو العــرف المحلــي علــى العــرف العــام، فــإن لــم يوجــد عــرف تجــاري، تطبــق أحــكام القانــون المدنــي«، 
وكذلــك بالمــادة 354 التّــي نصّــت علــى أنـّـه »يجــب علــى البنــك أن يبــذل فــي حفــظ الأوراق الماليــة المودعــة 
لديــه عنايــة المــودع لديــه بأجــر، وأن يتخــذ فــي ســبيل ذلــك جميــع الاحتياطــات التــي يفرضهــا العــرف 
المصرفــي. ويبطــل كل اتفــاق يعفــي البنــك مــن هــذه الالتزامــات. ويكــون البنــك مســئولًا عــن هــلاك هــذه 
الأوراق أو ســرقتها، مــا لــم يكــن ذلــك ناشــئًا عــن قــوة قاهــرة. ويلتــزم المــودع بدفــع الأجــر المتفــق عليــه أو 

الــذي يحــدده العــرف، فضــلًا عــن المصروفــات الضروريــة«.

5. الخاتمة 
إن العــرف عامــة هــو كل مــا تعــارف النــاس واعتــادوا عليــه بأفعالهــم وأصبــح ســائدًا بينهــم. ونظــراً 
لأهميّــة العــرف فــي حيــاة الشــعوب فقــد اهتــم بــه علمــاء الشــريعة الإســلامية ووضعــوا لــه ضوابــط، 
وعــدّ بمثابــة الأصــل الحقيقــي للأحــكام علــى مــر العصــور، واعتبــرت الشــريعة الإســلامية العــرف دليــلًا 

60    المرجع السابق. ص. 8. 
61    الدســتور الدائــم لدولــة قطــر الصــادر بتاريــخ 8 يوليــو 2004م، والمنشــور بالجريــدة الرسّــمية الميــزان بتاريــخ 8 

يوليــو 2005م، ع. 6، ص. 7.
ــو 2006م  ــي 27 يوني ــؤرخ ف ــري الم ــارة القط ــون التج ــدار قان ــق بإص ــنة 2006 المتعلّ ــم )27( لس ــون رق 62    القان

وبالمنشــور بالجريــدة الرســمية الميــزان بتاريــخ 13 نوفمبــر 2006م، ع. 10، ص. 281.

محمد حسن جاسم  الهيـل
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ــا ودليــلًا شــرعيًّا مــن القــرآن الكــريم والســنة النبوية،  ــا قطعيًّ مــن أدلتهــا الشــرعية شــرط ألا يخالــف نصًّ
كمــا عــدّ للعــرف أهميــة كبيــرة فــي شــرائع معظــم الأمم وأثــره فــي صياغــة معظــم التشــريعات، فقــد 
أثـّـر العــرف علــى القوانــن الوضعيــة واهتمــت بــه معظــم التشــريعات الوضعيــة. لذلــك وفــي نهايــة هذا 

البحــث توصلنــا إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات وبعــض المقترحــات.
ــز بــه، وتعتبــر إحــدى المســلمات التــي يعتمدهــا  وحيــث إن لــكل مجتمــع جملــة مــن الأعــراف تتميّ
أفــراد المجتمــع ويعاقــب كل مــن خالفهــا كان العــرف أحــد أنــواع الســلطة غيــر الرســمية، ومــن المصــادر 
ــدوره مســتمد فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن  ــون صياغتــه، وهــو ب الأساســية التــي يســتمد منهــا القان

الديــن الســائد.
وعلــى خــلاف القانــون يخضــع العــرف فــي الفقــه الإســلامي إلــى شــروط صارمــة؛ فيقــر الصالــح 
منــه ويلغــي الفاســد، أمــا القانــون الــذي جعــل منــه ملزمًــا للأفــراد، فقــد يأخــذ بالأعــراف الصحيحــة 
والفاســدة لعــدم التمييــز بينهــا، ولكنــه اشــترط تماشــي العــرف معــه وعــدم مخالفتــه للنظــام العــام. 
وألــزم الفقــه الإســلامي توافــر الركــن المعنــوي فــي العــرف والمتمثــل فــي اســتقرار النفــوس، ولــم يتعــرضّ 

للركــن المــادي، خلافًــا للقانــون الــذي اشــترط توافــر الركنــن المــادي والمعنــوي. 
ونتيجــةً لاختــلاف الأعــراف فــي البلــد الواحــد بحســب المناطــق تنتفــي الوحــدة القانونيــة للعــرف 
ــون  ــع القان ــال م ــو الح ــا ه ــرف، كم ــع الع ــق م ــون لا تتواف ــام القان ــض أقس ــا أن بع ــون. كم ــا للقان خلافً
الجزائــي فــلا عقوبــة إلا بنــص، فيمــا يؤخــذ بالعــرف فــي القانــون الخــاص والدولــي والمدنــي، وكذلــك الإداري 

والدســتوري.
وحيــث إن العــرف غيــر مكتــوب فتؤكــد الدراســة ربــط العــرف بالشــؤون الحياتيــة للأفــراد، ودراســة 
الأمثلــة والتطبيقــات المبنيــة علــى العــرف لجعلــه متنــاولًا بــن النــاس وواضــح المعالــم ومألوفًــا، وبالتالــي 
ــا علــى العمــل والتطبيــق. وتقتــرح الدراســة علــى الجهــات المعنيــة بالفتــوى والقضــاء ممثلــة فــي  باعثً
ــة والمعمــول بهــا بــن الأفــراد، بغــرض اعتمادهــا  ــن الأعــراف الجاري ــر الإفتــاء تدوي المحاكــم الشــرعية ودوائ

أثنــاء الحكــم والفتــوى والفصــل فــي النزاعــات.
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